تحليل مشروع الموازنة العامة 2013
تتكون هذه الورقة التحليلية من ثلاثة أجزاء: يعالج الجزء الأول منها مدى التزام وزارة المالية بقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 والقانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. بينما يعالج الجزء الثاني التحليل الاقتصادي لبنود الإيرادات والنفقات، ومدى انسجامها مع السياسة المالية للسلطة الفلسطينية باعتبار أن الموازنة العامة الأداة التنفيذية للسياسة المالية. فيما يعرض الجزء الثالث الاستخلاصات والتوصيات. 
يجدر التنويه بداية أننا لسنا أمام مشروع قانون للموازنة العامة بالمعنى القانوني والاقتصادي للكلمة، فما قدمته وزارة المالية هو بضع جداول تشمل على البيانات الرئيسة لبنود الموازنة العامة، كما أنه لا يشمل على نصوص قانونية تبين الإطار العام الذي سيتم تنفيذ الموازنة على أساسه، إضافة إلى عدم وجود خطاب للموازنة العامة يوضح توجهات الحكومة وأولوياتها، وغير ذلك من النواقص. ورغم ذلك فإن هذه الورقة تتعامل مع ما تم تقديمه على اعتباره مشروع قانون للموازنة العامة 2013، وسيتم التحليل بناء على ذلك. 
كما ينطلق هذا التحليل باعتبار الموازنة العامة هي الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. كما تعبر الموازنة العامة عن توجهات الحكومة وبرامجها وسياساتها المستقبلية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية. 

أولاً- الجوانب القانونية لمشروع قانون الموازنة العامة 2013
يسلط هذا الجزء الضوء على مدى التزام الحكومة الفلسطينية بقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لما لذلك من أهمية وتأثير على كافة بنود الموازنة العامة. 

بالاطلاع على مشروع قرار بقانون الموازنـة العامـة للسنة المالية 2013، وقانون تنظيم الموازنـة العامـة والشؤون الماليـة رقم (7) لسنة 1998، والتشريعات الفلسطينية ذات الصلـة، يمكن إدراج الملاحظـات التاليـة:

1. يخلو مشروع الموازنة 2013 من "خطاب الموازنة العامة" الذي من المفروض أن يوضح  السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمرتكزات الأساسية التي استندت إليها تقديرات الإيرادات والنفقات.  ولم يأتِ مشروع الموازنة أيضا على ذكر الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي السلطة الفلسطينية من خلالها تحقيقها كلياً أو جزئياً، ولا على ذكر الاعتبارات والأسس التي حكمت أولويات الإنفاق وحجومها.  وتكتسب هذه القضايا أهمية شديدة في ظل الظروف الحالية الصعبة والأزمة المالية المتفاقمة.  فالإيرادات المتاحة ليست فقط محدودة وإنما هي أيضاً غير أكيدة في غالبيتها.  وبالمقابل فإن النفقات المستندة إلى الموارد متزايدة، ومن الصعوبة بمكان عدم دفعها وربما تأجيلها.  ومع هذه الحالة يصبح من الضروري والملح توزيع الموارد المالية المتاحة وتوجيهها وفق اعتبارات محددة تخدم هدف تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء. 

فكان من المتوقع أن ينطلق مشروع الموازنة 2013 ، أولاً من هدف السعي لمواجهة تداعيات مشكلتي البطالة والفقر اللتان تتفاقمان يوماً بعد يوم في أراضي السلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تبعات اجتماعية. وثانياً من هدف ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية سيما لأسر الشهداء والأسرى والشرائح المهَّمشة. وفي المقابل إجراء أكبر قدر ممكن من التقليص على بنود النفقات التشغيلية لمراكز المسؤولية المشمولة في مشروع الموازنة، وعلى بنود النفقات الرأسمالية والتطويرية الممولة من الخزينة التي يمكن تأجيلها. 

2. لم يتم التقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قرار بقانون الموازنة العامة للعام 2013، إذ أنه تم تقديم المشروع بتاريخ 18/3/2012، وفي هذا مخالفة صريحة لأحكام قانون الموازنة العامة، فالمادة (3/أ) من قانون تنظيم الموازنة العامة تنص على أنه "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية"، ثم أكدت على ذلك المادة  (31/أ) من ذات القانون حيث نصت على: " يقدم مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني الموازنة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي". وفي ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن ذلك لا يمنع من تقديم الموازنة العامة في موعدها أي في بداية تشرين الثاني من العام 2012.
من ناحية أخرى كان الأجدر تقديم المبررات والأسباب التي دعت إلى تأخير تقديم مشروع الموازنة العامة، وأن تُعرض هذه المبررات رسمياً، وفي الموعد القانوني المحدد لتقديم مشروع الموازنـة، حتى يكون هناك الوقـت الكافي للنظر في ماهيـة المبررات ونقاشها وتبعـاً اتخاذ قرار بشأنها. 
زد على ذلك فإنه وفي جميع الأحوال، فإن الأمر يتطلب قانونياً ضرورة الالتزام بنص المادة (53) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998، والتي نصت على: " تلغى المخصصات غير المستخدمة والأرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة في الحادي والثلاثين من كانون أول (ديسمبر) من السنة المالية ويدرج أيّ التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الأولوية".
واللافت للنظر أن مخالفة الموعد القانوني سبق وأن تكررت في جميع الموازنات العامة دون أي استثناء منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، سواء التي كانت تقدم إلى المجلس التشريعي وأقرها، أو التي كانت تقدم إلى رئيس السلطة الفلسطينية وتصدر قرارا بقانون كما يتضح في الجدول 1. 
جدول 1: تواريخ تقديم موازنات السلطة الفلسطينية منذ عام 1997 حتى عام 2012

	موعد تقديم الموازنة
	السنة المالية

	15/3/1997
	1997

	13/3/1998
	1998

	14/7/1999
	1999

	17/11/1999
	2000

	15/3/2001
	2001

	31/1/2002
	2002

	31/12/2002
	2003

	3/12/2003
	2004

	16/3/2005
	2005

	لم تقدم موازنة
	2006

	22/1/2007
	2007

	14/3/2008
	2008

	كانون الثاني/2009
	2009

	آذار/2010
	2010

	آذار/2011
	2011

	10/4/2012
	2012

	18/3/2013
	2013


3. إن العرض المتأخر للموازنة العامة سوف يؤدي حتما إلى التأخر في إقرارها. وبالتالي، سيتم الاضطرار للجوء لأسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، بناءً على المادة 90 من القانون الأساسي وعلى نص المادة (4) من قانون تنظيم الموازنة العامة:" إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة، يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الإثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة اشهر". 
وعلى الرغم من الصحة القانونية للجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في حال التأخر في إقرار الموازنة، إلا أن تكرار هذا الأسلوب من الناحية النظرية على الأقل له العديد من التبعات السلبية على العديد من الجوانب:

· من الناحية السياسية: تعد الموازنة العامة برنامج عمل سياسي يتضمن إمكانات الدولة ومخططاتها، فضلاً عن كونها تجسد مبدأ سيادة الشعب، ولكن عندما يتم العمل بأسلوب الاعتمادات الشهرية المؤقتة، تسلب السلطة التشريعية أهم حقوقها ويكون الصرف بدءاً من 1/1/2013 غير قانوني حيث يتم وفق مرسوم يصدر عن وزارة المالية دون عرضه على المجلس التشريعي أو الرئيس الفلسطيني ظراً للظروف السياسية الحالية. 
· من الناحية الإدارية: يفرض هذا الأسلوب عملا إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات السلطة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الموازنة العامة الجديدة. 
· من الناحية الاقتصادية: يوقف أسلوب الاعتمادات الشهرية المؤقتة الإنفاق من الموازنة العامة على النفقات الاستثمارية، بينما يستمر الإنفاق على الخدمات التي لها صفة الاستمرار، مما يفقد الموازنة كل مرونة وحيوية للتكيف مع مراحل التنفيذ، كما يوقف العمل بالخطة الاجتماعية والاقتصادية.
· من الناحية المالية: يجمد هذا الأسلوب وضع الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة، ويؤخر كل إصلاح مالي من شأنه تحسين نسبة الموارد العامة أو تكيفها مع حالة الدولة الاقتصادية.
4. لم يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013، كما هو الحال في الموازنات العامة السابقة، على بعض الجداول المؤكد عليها في نص المادة (21) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، وهي: 
1. جدول يوضح الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام.

2. جدول يوضح ما للسلطة الفلسطينية وما عليها من ديون أو قروض (داخلية) قصيرة أو طويلة الأجل، والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
3. جدول يوضح مساهمات السلطة الفلسطينية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية. 
إضافة إلى ذلك فإن مشروع الموازنة العامة 2013 لم يظهر سوى البيانات والمؤشرات الرئيسة، دون أية كشوفات أو بيانات تفصيلية تتعلق بأي من بنود الإيرادات أو النفقات، أو البيانات المتعلقة بأي مركز مسؤولية. ولا نجافي الحقيقة بالقول أن ما عرض لا يسمى مشروع للموازنة العامة. 
5. دأبت وزارة المالية على عدم تقديم الحساب الختامي خلافاً لأحكام نص المادة (62) من القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت على: "يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً". وخلافاً أيضاً لأحكام نص المادة (66) من قانون تنظيم الموازنة العامة الشؤون المالية التي نصت على: "على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (65) تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية". وقد نصت المادة (65) على: "تعد الوزارة حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العامة وتقدمها إلى مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر من إقفال السنة المالية. وتبين الحسابات، ضمن أشياء أخرى، أرصدة الافتتاح والإقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضاً، القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها".
6. لم تقدم وزارة المالية كشفاً مالياً لبعض الصناديق الخاصة التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية ( مثل صندوق التأمين والمعاشات، وصندوق تعويض مصابي حوادث الطرق). وذلك خلافاً للمادتين 17 و19 من قانون الموازنة العامة على سبيل المثال. فقد نصت المادة 17 على:" ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية أو بعقد قانوني فإن كل إيرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفوراً إلى الصندوق الموحد، ويمكن إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو الاتفاقيات الدولية أو العقود القانونية ذلك، ويجب أن تحفظ كل الموارد النقدية للصناديق الخاصة في حساب الخزينة العام وفقاً لأحكام القانون". ونصت المادة 19 على:" الموازنة العامة هي: الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة".
7. لم يتم إدراج الإيرادات غير الضريبية المتحصلة من المؤسسات والهيئات المملوكة للسلطة الفلسطينية؛ وعلى سبيل المثال: إيرادات سلطة النقد وسلطة المياه وغيرها. ابتداءً يشكل مخالفة صريحة لأحكام نص المادة (91/1) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على:" يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات، بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد، التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أيّ جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون". 

ويخالف أيضاً المادة 6 من قانون الموازنة العامة التي نصت على:" تؤدي جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة العامة وتدخل ضمن الموازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من الأموال العامة أو ينفق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون". كما يخالف المادة 17 سابقة الذكر. 
كما أن ذلك يخالف قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997، حيث نصت المادة (12) على ما يلي: "بعد حسم جميع الالتزامات والمصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية". 
8. لم يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ ومبالغها ونسبة المنفذ منها وتقييم تقدمها الفعلي، مخالفاً بذلك نص المادة (33) من قانون تنظيم الموازنة العامة التي تنص على:" المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء الأهداف المخططة وكشفاً بالاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة وفي حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، يجب أن يحتوي مشروع قانون الموازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى تمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها".
9. التأكيد على ضرورة أن يتم إقرار مشروع قرار بقانون الموازنة العامة وفقاً للأصول القانونية المتبعة فيما يخص نشره في الجريدة الرسمية، إذ أن عدم النشر كما يحصل في العادة يخالف المادة (3) من قانـون تنظيم الموازنـة العامـة، والمادة (31/د) من ذات القانـون التي تنص على أن "تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون الموازنة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة". والمادة (38) من قانون تنظيم الموازنة العامة التي تنص على: " ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام العام والجمهور". ويلاحظ أنه لا يتم نشر الموازنة العامة، وأن هناك صعوبة يواجهها الباحثون والمؤسسات في حالة البحث عن أية موازنة عامة لأي سنة من السنوات.
10. لا زالت وزارة المالية حتى تاريخه تعطل تطبيق المادة (67) من قانون تنظيم الموازنة العامة التي تنص على أن "تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية".
11.  بالرغم من أن الدين العام قد بلغ نحو 2.9 مليار دولار في نهاية العام 2012، إلا أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 لم يشر إلى الدين العام بأي شكل من الأشكال، أو آلية تسديد القروض وغير ذلك. وفي ذلك مخالفة لنص المادة 55 من قانون الموازنة العامة التي نصت على:" تحدد الموازنة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاماً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الاجمالي". إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة المالية وسلطة النقد فيما يخص مراقبة وإدارة الدين العام للسلطة الفلسطينية، وفقاً لما أكد عليه قانون سلطة النقد في نص المادة (35/ب) التي نصت على:" يجوز لسلطة النقد بالاتفاق مع وزارة المالية، أداء جميع الواجبات المتعلقة بتسجيل ومراقبة وإدارة الدين الخارجي للسلطة الوطنية، والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها السلطة الوطنية وبما يتلائم مع قوانين وأنظمة سلطة النقد". وأيضاً، لجهة ما ورد في نص المادة (62/6) من القانون المذكور والذي جاء بالآتي: "تقدم سلطة النقد المشورة للسلطـة الوطنيـة في جميع عقود القروض وتأمين الكفالات والضمانات لهذه القروض".
ثانياً- الجانب الاقتصادي
لا تزال الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلل هيكلي مزمن؛ يتمثل في جانبي الموازنة العامة النفقات والإيرادات، فقد تم تراكم النفقات سنة بعد أخرى، وفي ذات الوقت فإن هذه النفقات ملزمة للسلطة الفلسطينية ولا تستطيع التخلص منها. وبالمقابل تعتمد السلطة الفلسطينية في تمويل هذه النفقات على إيرادات يأتي معظمها من مصدرين غير مؤكدين وهما تحويلات المقاصة من إسرائيل والمساعدات الدولية. وقد ترتب على هذا الخلل الهيكلي عجز مزمن في الموازنة العامة، مما وضع السلطة الفلسطينية وما يزال تحت وطأة أزمة مالية قد تكون الأشد منذ تأسيس السلطة الفلسطينية؛ وقد ظهرت بعض مظاهر هذه الأزمة في تكرار إضرابات موظفي القطاع العام أكثر من مرة، بما فيها قطاعي التعليم والصحة. ويتضح أن الموازنة العامة للعام 2013 قد تكرر بها ذات الانتقادات التي وردت في الموازنات العامة السابقة. 
يسعى هذا الجانب من الورقة إلى تحليل جانبي الإيرادات والنفقات لمشروع الموازنة العامة 2013 وعقد مقارنة مع ما تحقق فعلياً خلال العام 2012 على أساس الالتزام. وتجدر الإشارة بداية إلى أن هذا التحليل لبنود الموازنة العامة بعملة الدولار؛ ولذلك تختلف معدلات التغير عنها بعملة الشيكل مع احتفاظ هذه البنود لنفس السلوك، وذلك لتوقع اختلاف سعر صرف الدولار في العام 2012، حيث يتوقع أن يرتفع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار إلى 3.7 شيكل في 2012 مقارنة مع 3.85 شيكل في العام 2011. 
أولاً- جانب الإيرادات
يتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة للعام 2013 نحو 4.2 مليار دولار، يأتي 59% منها من الإيرادات المحلية، و41% من المنح والمساعدات الخارجية. 
يتضح في الجدول 1 أن الإيرادات العامة يتوقع أن ترتفع بنسبة 11.4% عما كانت عليه في العام 2012. وفيما يلي تفصيل لبنود هذه الإيرادات:

جدول 1: مقارنة الإيرادات العامة والمنح الخارجية في مشروع موازنة العام 2013 مقارنة مع ما تحقق فعلياً في العام 2012 على أساس الالتزام
(مليون دولار)

	البند 
	الموازنة العامة 2012 على أساس الالتزام الفعلي
	مشروع قانون الموازنة العامة 2013
	معدل التغير في مشروع الموازنة 2013 مقارنة مع 2012 % 

	
	
	
	

	
	
	
	

	صافي الإيرادات
	2,060
	2,343
	13.7

	إجمالي الإيرادات
	2,172
	2,466
	13.5

	أولاً- الإيرادات المحلية
	714
	796
	11.5

	الإيرادات الضريبية
	481
	538
	11.9

	الإيرادات غير الضريبية
	202
	231
	14.4

	أرباح صندوق الاستثمار
	31
	27
	-12.9

	ثانياُ- إيرادات المقاصة
	1,459
	1,670
	14.5

	الإرجاعات الضريبية
	113
	123
	8.8

	التمويل
	1,582 
	1,716 
	8.5

	التمويل الخارجي
	931 
	1,716
	84.3

	لدعم الموازنة 
	775 
	1,416
	82.7

	النفقات التطويرية 
	156
	300 
	92.3

	التمويل المحلي
	650 
	0 
	-100.0


	القروض من المصارف 
	114 
	0 
	-100.0

	صافي المتأخرات المتراكمة
	534
	0 
	-100.0

	المتبقي
	2
	0
	-100.0

	الفجوة التمويلية
	536
	0 
	-100.0

	مجموع الإيرادات العامة 
	3,754
	4,182
	11.4


1. الإيرادات المحلية: وتتكون من جزأين: الأول هي الإيرادات التي تجبيها الحكومة الفلسطينية مباشرة، وهي الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية، وأرباح السلطة الفلسطينية من استثماراتها. والجزء الثاني وهو غير مباشر ويتمثل في إيرادات المقاصة وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية. ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات المحلية بنسبة نحو 13.5% في العام 2013، أي أن تزداد قيمتها بنحو 294 مليون دولار. سيأتي نحو ثلاثة أرباع هذه الزيادة من إيرادات المقاصة. 
· الإيرادات الضريبية: يتوقع أن تنمو الإيرادات كما يتضح في الجدول 1 بنسبة 11.9%، أي يتوقع أن تزداد بقيمة 57 مليون دولار. ويجب النظر بحذر إلى الزيادة في هذه الإيرادات لأنها ليست ناجمة عن تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 5.5% في العام 2012 إلى 5% في العام 2013. وإنما ستنجم هذه الزيادة بسبب تطبيق قرار بقانون ضريبة الدخل الذي بدأ تطبيقه مع بداية العام 2012. والعمل على إصلاحات إدارية لتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية. 
وتجدر الإشارة إلى أن غياب التفاصيل المتعلقة بهذه الإيرادات (حيث أنها تشمل على بندي الضرائب من الشركات والضرائب من الأفراد) يعد تراجعاً في مستوى شفافية الموازنة العامة. 
ويؤكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة مرة أخرى على محاربة التهرب الضريبي وعلى توسيع القاعدة الأفقية للمكلفين من خلال إلزام أصحاب المهن بدفع الضريبة التي تترتب عليهم مثل المحامين والأطباء والمهندسين وغيرهم. من ناحية أخرى يرى الفريق الأهلي أن قرار الحكومة بالمصادقة على نظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية هو خطوة إيجابية وفي الطريق الصحيح لدعم المنتج الوطني وتشجيعه، ومن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من حصيلة الضرائب. 
· الإيرادات غير الضريبية: يتوقع أن تنمو هذه الإيرادات بنسبة 14.4%، أي يتوقع أن تزداد بقيمة 29 مليون دولار، ومما يؤخذ باستمرار على هذه الإيرادات أنها غير مفصلة، فلم يظهر فيها قيمة كل من الرسوم أو المخالفات أو الغرامات. 
وقد أوصى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية بتفصيل كافة بنود الإيرادات غير الضريبية إلى الموازنة العامة. 

· أرباح صندوق الاستثمار: إن إظهار هذا البند في الموازنة العامة 2013 يعد خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، ويتوقع أن ينخفض هذا البند في العام 2013 بنسبة 13% أي سينخفض من 31 مليون دولار إلى 27 مليون دولار. 
· إيرادات المقاصة: يتوقع أن تنمو هذه الإيرادات بنسبة 14.5% في العام 2013، أي أن تزيد بقيمة 211 مليون دولار، بما يشكل نحو ثلاثة أرباع الزيادة في إجمالي الإيرادات المحلية. ومرد ذلك مواصلة السعي الحثيث لتحقيق الإصلاح في جباية هذه الضريبة، وإيجاد أفضل السبل من أجل تبادل المعلومات حول فواتير المقاصة، والتي لا يتم تسليمها لدائرة الضريبة، وحسبما أشار مدير عام الموازنة العامة فقد تم مؤخراً الاتفاق فنياً على اعتماد البيانات الإسرائيلية لتقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة التي يجب أن تحول للسلطة الفلسطينية، وليس اعتماداً على التقديرات من الجانب الفلسطيني، ولكن ذلك بحاجة إلى قرار سياسي. وهناك 3 ملاحظات فيما يتعلق بهذه الإيرادات:
جدول 2: إيرادات المقاصة (مليون دولار)
	البند
	2008
	2009
	2010
	2012

	إيرادات المقاصة
	1,137
	1,090
	1,233
	1,670

	ضريبة الجمارك
	368.3
	386.6
	434.2
	512.7

	ضريبة القيمة المضافة
	385.3
	336.5
	379.7
	483.3

	ضريبة الشراء
	3.6
	3.7
	3.8
	3.9

	ضريبة المحروقات
	344.3
	358.3
	437.4
	456.6

	ضريبة الدخل
	0.0
	15.4
	0.4
	2.3

	أخرى
	20.8
	2.6
	3.2
	0


أولا- تتكون إيرادات المقاصة كما يتضح في الجدول 2 من ستة بنود وهي: الجمارك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وضرائب أخرى. ولكن مشروع الموازنة العامة 2013 لم يشمل على أي من هذه الضرائب، وإنما وردت كل هذه الضرائب مجمعة في بند واحد فقط هو إيرادات المقاصة؛ ولا شك أن ذلك يعد تغييب لموضوع الشفافية خاصة في ظل المطالبات العديدة من قبل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة بضرورة تفصيل كافة بنود الموازنة العامة.
وقد أوصى الفريق الأهلي بمعالجة التهرب الضريبي من خلال آليات فعالة والاستفادة من فائض الموظفين في العديد من الوزارات وكذلك موظفي القطاع الأمني لرفد دوائر الضريبة، وتوسيع عملهم الميداني في تحصيل الضرائب من الفئات التي يتوجب عليها دفع الضريبة سواء من أصحاب الأعمال أو أصحاب المهن المختلفة.

ثانياً- عند الحديث عن إيرادات المقاصة لا بد من التأكيد مجدداً وكما أوصى الفريق الأهلي بضرورة بذل الجهود الممكنة للعمل على تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، خاصة في موضوع ضريبة القيمة المضافة. وبذل الجهود الكافية واستخدام الضغط الدولي على إسرائيل لتحصيل كافة الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المستهلكون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة على السلع التي يستهلكونها، والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار. 
ثالثاً- تخسر الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية إيرادات ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر ما بين 150-200 مليون شيكل سنوياً على البضائع الواردة  إلى قطاع غزة من إسرائيل بسبب عدم إظهار فاتورة المقاصة الضريبية الموحدة من قبل المستوردين أو الحكومة في غزة وتعذر تحصيلها من الطرف الإسرائيلي. وهنا يجدر التأكيد مرة أخرى على أهمية بناء التقديرات لقيمة ضريبة القيمة المضافة بناءً على البيانات الإسرائيلية لأنها تتوفر لديهم بشكل كامل، وليس بناء على البيانات الفلسطينية حيث يتم فقدان جزء كبير من هذه الفواتير. 
2. المساعدات الخارجية: لا تزال المساعدات والمنح تشكل أحد المصادر الرئيسة والهامة لإيرادات السلطة الفلسطينية والتي من الصعوبة بمكان الاستغناء عنها، سيما وأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية تحتم على السلطة الفلسطينية استمرار الاعتماد على هذه المساعدات. وما زال تقديم هذه المساعدات مرتهن للظروف السياسية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. ولذلك، فإن عدم وصول أي جزء من هذه المساعدات كما هو متوقع في مشروع الموازنة العامة سيؤدي حتماً إلى حصول عجز في الموازنة العامة وسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية كبيرة مالياً واقتصادياً كما حصل في تنفيذ الموازنة العامة للعام 2012. حيث حصلت السلطة الفلسطينية على نحو 78% من المنح التي توقعت الحصول عليها في العام 2012.
وتقسم المساعدات الخارجية إلى جزأين جزء مخصص لدعم الموازنة أو لتمويل النفقات الجارية، وجزء مخصص لتمويل النفقات التطويرية. بالنسبة للجزء الأول يتوقع مشروع الموازنة العامة 2013 أن يتم الحصول على 1.4 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 82.7% عما تحقق فعلاً في العام 2011 (775 مليون دولار). أما بالنسبة للمساعدات المخصصة للنفقات التطويرية فيتوقع الحصول على 300 مليون دولار، وهو أعلى بنسبة 92.3% عما تحقق فعلاً في العام 2011 (156 مليون دولار). 
وبالعودة إلى خطاب مشروع الموازنة العامة للعام 2011 فقد نص على:" يتمثل التقدم نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية أحد أهم مكونات الجهد الوطني المبذول لإنجاز الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين"، كما نص في موقع آخر على:" فقد تمكنت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال تبني استراتيجية نمو اقتصادي غير عرضة للتأثر بالقيود الاقتصادية ومن خلال جهد جاد لضبط الإنفاق". وبالرغم من هذه السياسة المعلنة إلا أن الموازنة العامة للعام 2011 رأت أنها بحاجة إلى 967 مليون دولار من المساعدات لتمويل النفقات الجارية في العام 2011، وهو نفس المبلغ تقريباً (واحد مليار دولار) الذي اعتمده مشروع الموازنة العامة للعام 2012، وقد شكل هذا المبلغ نفس النسبة أي 45% من الإيرادات الصافية في مشروعي الموازنة العامة 2011 و2012.
أما بالنسبة للمساعدات المخصصة للنفقات التطويرية فقد قدرت 300 مليون دولار في مشروع موازنة العام 2012، ولكن لم تحصل السلطة الفلسطينية سوى على نحو نصفها تقريباً. وتقدر هذه النفقات 350 مليون دولار ايضاً في موازنة العام 2013 يتوقع أن يأتي منها 300 مليون دولار من المنح والمساعدات.  وهذا يعد مأخذاً على النفقات التطويرية أنه يعتمد معظمها (نحو 86%) على المنح ولا تساهم السلطة سوى بنحو 14% منها تقريباً، ولذلك في حالة عدم تحويل هذه المنح فإن ذلك يضع السلطة في حالة من الإرباك في تنفيذ المشاريع التطويرية. 
3. الدين العام: بني مشروع قانون الموازنة العامة 2013 على أساس عدم الاقتراض من أية جهة كانت سواء داخلية أو خارجية.  
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام 2012 قد اعتمد أيضاً على عدم الاقتراض من مصادر داخلية أو خارجية، إلا أنه قد تم مخالفة ذلك حيث بلغ حجم القروض فعلياً من المصارف المحلية 114 مليون دولار في العام 2012؛ حيث ارتفع الدين العام بمقدار 600 مليون دولار ليصل إلى 2.9 مليار دولار في نهاية العام 2012 مقارنة مع 2.3 مليار دولار في نهاية العام 2011. بواقع 1.54 مليار دولار دين محلي، وبقيمة 1.32 مليار دولار دين خارجي (شبه منح حيث أن نحو نصفها من صندوق الأقصى وإذا سدد جزء يعاد منحه للسلطة، والمتبقي من البنك الدولي وهو مجمد لمدة 20 عاماً بفائدة نصف بالمائة). ولا تظهر الموازنة العامة حقيقة حجم الدين العام الإجمالي والذي يبلغ نحو 4 مليارات دولار، إذا أضيف إليها نحو مليار دولار للتأمين والمعاشات، ونحو 350 مليون دولار للقطاع الخاص.
أما بالنسبة لتأثير الدين العام الخارجي فهو شبه معدوم بسبب أن هذا الدين أشبه بمنح كما ان تكلته منخفضة. أما الاقتراض من المصارف المحلية فإن له أثر سلبي على الموازنة العامة نفسها حيث أن تكلفته عالية مما يقلل من أثره في تمويل العجز، كما أنه يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص مما يؤدي إلى تخفيف الآثار المترتبة على تأثير الإنفاق الحكومي في تحقيق النمو الاقتصادي. 
على الرغم من أن حجم هذا الدين، إلا أنه لم يرد في مشروع قانون الموازنة العامة 2013 أية جداول أو تفاصيل تتعلق بالدين العام، أو الجهات الدائنة أو حجم أقساط القروض، وغيرها. وهذا يثير التساؤل مرة أخرى حول مدى شفافية الموازنة العامة ووضوحها. 
ثانياً- النفقات
يتبين من الشكل 2 أن الرواتب والأجور قد شكلت نحو نصف النفقات العامة، يليها النفقات التحويلية بنسبة 25.4%، ثم النفقات التشغيلية بنسبة 14.6%، في حين شكلت النفقات التطويرية 8.6%، وشكل صافي الإقراض نسبة 3.3%، وأدنى حصة من النفقات هي للنفقات الرأسمالية التي شكلت أقل من 1%. وبشكل عام فإن النفقات الجارية تشكل معظم النفقات العامة إذ بلغت 88% منها. ويتوقع ارتفاع النفقات العامة بنسبة 14% في العام 2013 مقارنة مع ما تحقق فعلياً في العام 2012، كما أنها حافظت على نسبتها تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت 35.4% في العام 2012، مقارنة مع 35.9% في العام 2013.
شكل 2: التوزيع النسبي للنفقات العامة في مشروع الموازنة العامة للعام 2013
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 وفيما يلي تفصيل للبنود المختلفة لهذه النفقات كما يوضحها الجدول 3.
جدول 3: مقارنة النفقات العامة في مشروع موازنة العام 2013 مقارنة مع ما تحقق فعلياً في العام 2012 على أساس الالتزام

مليون دولار
	البند 
	الموازنة العامة 2012 على أساس الالتزام الفعلي
	مشروع قانون الموازنة العامة 2013
	معدل التغير في مشروع الموازنة 2013 مقارنة مع 2012 %

	النفقات الجارية وصافي الإقراض
	3,404
	3,709
	9.0

	أولا- الرواتب والأجور
	1,770
	1,934
	9.3

	ثانياً مجموع النفقات غير الرواتب والأجور
	1,472
	1,639
	11.3

	النفقات التشغيلية
	577
	591
	2.4

	النفقات التحويلية
	889
	1,029
	15.8

	النفقات الرأسمالية
	7
	19
	271.4

	ثالثاً- صافي الإقراض
	162
	135
	-16.7

	رابعاً- النفقات التطويرية
	156
	350
	124.4

	مجموع النفقات العامة 
	3,560
	4,059
	14.0


1. الرواتب والأجور: لا يزال هذا البند يشكل نصيب الأسد في الموازنة العامة الفلسطينية؛ إذ يشكل حوالي 56.8% من النفقات الجارية للعام 2013، كما أن هذا البند يتجاوز نصف النفقات الجارية في معظم سني الموازنة العامة الفلسطينية. ويتضح مدى ضخامة تكلفة الرواتب والأجور عند مقارنتها مع بعض الدول المجاورة إذ بلغت نسبتها من النفقات الجارية 31.2% في مصر، و23.9% في إسرائيل، و21.2% في الأردن، و25.2% في لبنان. 
وحسب الجدول 3 يتوقع أن ترتفع فاتورة الرواتب والأجور بالدولار بنسبة 9.3%. ولكن عند احتساب الأجور بالشيكل فإن نسبة الارتفاع فيها تبلغ نحو 5% فقط (بلغت 6,813 مليون شيكل في العام 2012 ويتوقع أن تبلغ 7,157 مليون شيكل في العام 2013). ورغم ارتفاع الرواتب والأجور إلا أنه يتوقع أن تنخفض نسبتها بشكل طفيف من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ بلغت 17.6% في العام 2012 ويتوقع أن تبلغ 17.1% في العام 2013. وفيما يلي بعض الملاحظات حول ما يتعلق ببند الرواتب والأجور:

· نظراً لتعرض فاتورة الرواتب والأجور إلى العديد من الانتقادات من قبل العديد من الأطراف ومنها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، خاصة فيما يتعلق بظاهرة الموظف الوهمي، والموظفين بعقود، والعلاوات والامتيازات لموظفي الفئة العليا. فقد استجابت وزارة المالية لهذه الانتقادات في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 وهذا أمر إيجابي، وذلك من خلال عدم زيادة عدد الموظفين في العام 2013 إلا باستبدال من يتقاعد. وبناء على البيانات التي زودتها وزارة المالية للفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة في موازنة المواطن فإن عدد الموظفين الفعلي حتى نهاية العام 2012 هو 153,149 موظفاً. ولا يوجد قرار بالتقاعد المبكر ولكن سيتم إقصاء أي موظف لا يلتزم بالدوام، وسيتم العمل على الاستفادة من فائض العاملين في بعض الوزارات بتوظيفهم في وزارات أخرى بعد إعادة تأهيلهم.
· إن الزيادة المتوقعة في بند الرواتب والأجور هي 5% فقط موزعة كما يلي: 3% بدل تضخم، و1.25% علاوة سنوية، و0.75% بدل ترفيع ووضع اجتماعي.   
2. النفقات التشغيلية: يتوقع زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 2.4% كما يتضح في الجدول 3. وقد وردت هذه النفقات مجمعة في بند واحد هو النفقات التشغيلية دون أي تفصيل لمكوناتها. وهو على عكس ما أوصى به الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة من ضرورة تفصيل كافة البنود المتعلقة بهذه النفقات. وكما يبين الجدول 4 فإن هذه النفقات في تزايد مستمر بالأرقام المطلقة منذ العام 2009 وتتراوح حصتها حول 16% من النفقات الجارية. 
جدول 4: حجم النفقات التشغيلية ونسبتها للنفقات الجارية في الفترة 2008-2012
                                                                   القيمة (مليون دولار)

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	النفقات الجارية
	2,439
	2,816
	2,840
	3,166
	3,404
	3,709

	النفقات التشغيلية
	293
	466
	493
	498
	577
	591

	نسبة النفقات التشغيلية إلى النفقات الجارية
	12
	16.5
	17.4
	15.7
	17.0
	15.9


أما فيما يتعلق بتوزيع النفقات التشغيلية حسب مراكز المسؤولية: يتضح أن هناك 6 مراكز مسؤولية تستحوذ على نحو ثلاثة أرباع هذه النفقات، وهي: وزارة الصحة بنسبة 33.8%، ووزارة الداخلية والأمن الوطني بنسبة 13.7%، ووزارة التربية والعليم العالي بنسبة 10.4%، ومكتب الرئيس
 بنسبة 6.1%، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بنسبة 5.4%، والسفارات بنسبة 4.3%. وتتوزع باقي المصاريف التشغيلية على مراكز المسؤولية الأخرى وهي 44 مركزاً.
ولا يتوفر في مشروع الموازنة العامة 2013 أية بيانات تفصيلية لبنود هذه النفقات، والتي تشمل بدل التنقل، والسفر في مهمات رسمية، والعلاج في الخارج، والإيجارات، وخدمة الدين العام. وتعد بنود هذه النفقات مثاراً لانتقادات الحكومة باعتبارها تمثل مظاهر للترف، وتنادي قطاعات مختلفة بضرورة خفض بنود هذه النفقات. ولا شك فإن تخفيض هذه النفقات له انعكاس نفسي وسيخلق شعوراً إيجابياً لدى رجل الشارع وإحساسه بقيام السلطة الفلسطينية بالشعور بهموم المواطنين، كما يتناسب ترشيد هذه النفقات مع الظروف والمرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وبالرغم من أن الأزمة المالية الحالية في السلطة الفلسطينية هي الأشد منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، إلا أن مشروع الموازنة 2013 لم يقترح خفض هذه النفقات، بل يتوقع زياتها بنسبة 2.4% (بلغت فعلياً 577 مليون دولار في العام 2012 ويتوقع أن تبلغ 591 مليون دولار في العام 2013) وهذا لا ينسجم مع إدراك وزارة المالية بشدة هذه الأزمة.
3. صافي الإقراض: بدأ هذا البند بالظهور في موازنة العام 2003 إذ بلغ 173 مليون دولار كما يبين جدول 5، واستمر بالتزايد حتى بلغ ذروته في العام 2007 حيث بلغ 535 مليون دولار. ونظراً لما يشكله هذا البند من عبئ على الموازنة العامة فقد قامت الحكومة الفلسطينية بالعديد من الإجراءات التي أسهمت في ارتفاع نسبة التحصيل في الضفة الغربية إلى 85%، وإلى نحو 30% في قطاع غزة. وقد نجم عن كل ذلك التخفيض المتسارع لهذا البند منذ العام 2007 لتصل إلى 355 مليون دولار في العام 2009، وإلى 244 مليون دولار في العام 2010، وإلى 139 مليون دولار في العام 2011. ورغم أنه قدر بقيمة 105 مليون دولار في مشروع موازنة العام 2012، إلا أنه جاء فعلياً أعلى من ذلك بكثير حيث بلغ 162 مليون دولار. ويتوقع أن يبلغ 135 مليون دولار في العام 2013. 
الجدول 5: صافي الإقراض في الفترة 2003-2013 (مليون دولار)
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	الإنفاق الجاري
	1240
	1528
	1994
	1426
	2567
	2884
	2920
	2923
	3072
	3404
	3,709

	صافي الإقراض
	173
	157
	344
	376
	535
	447
	355
	244
	139
	162
	135


وبالتالي، فإنه تخفيض قيمة هذا البند له أثر واضح على تخفيض النفقات والمساهمة في تقليل عجز الموازنة العامة، ولكن قد يكون له تأثير سلبي على الفئات قليلة الدخل أو المحرومة.  
4. النفقات التحويلية: قدرت هذه النفقات في الموازنة العامة 2012 بقيمة 781 مليون دولار، ولكن من ناحية فعلية تم صرف 889 مليون دولار أي أعلى مما هو مقدر لها بقيمة 108 مليون دولار. ولكن أعيد تقديرها بقيمة 1029 مليون دولار في العام 2013، أي أعلى مما صرف فعلاً في العام 2012 بنسبة 15.8%. وتشمل هذه النفقات ما تدفعه الحكومة للأسر ضمن شبكة الأمان الاجتماعي ولأسر الشهداء والأسرى، ونسبة مساهمة السلطة في تقاعد موظفي القطاع العام. 
5. الإنفاق على القطاع الاجتماعي
يتبين من الجدول 6 تراجع الانفاق على الوزارات الثلاثة (الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي) ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي من 42% في العام 2012 إلى 38% في العام 2013 كنسبة مئوية من إجمالي النفقات الجارية. بالمقابل هناك تراجع طفيف في الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني من 28.8% إلى 28.1%. وهي أنه يتضح بمقارنة مجموع الإنفاق على الوزارات الثلاثة مع الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه قد تم زيادة الإنفاق على الوزارات الثلاثة بقيمة 197 مليون شيكل، ولكن تم زيادة الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني بحوالي ضعفي هذا المبلغ أي نحو 362 مليون شيكل. ولا شك أن هذه البيانات تفتح الباب واسعاً من جديد أمام الانتقادات الكبيرة للإنفاق على قطاع الأمن وكبر حصته وعبئه على الموازنة العامة، وموضوع حصر العاملين الحقيقيين في الأجهزة الأمنية، والترقيات التلقائية وغير ذلك. 

جدول 6: مخصصات النفقات الجارية لوزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية في مشروعي قانون الموازنة العامة 2012 و2013
الأرقام بالمليون شيكل
	الوزارة
	الرواتب والأجور
	النفقات التشغيلية
	النفقات التحويلية
	إجمالي النفقات الجارية لكل وزارة
	النسبة من النفقات الجارية

	
	
	
	
	
	

	
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013

	وزارة الداخلية والأمن الوطني
	2,858
	3,120
	269
	298
	225
	287
	3,352
	3,714
	28.8
	28.1

	وزارة الصحة
	633
	637
	615
	739
	46
	57
	1,294
	1,444
	11.1
	10.9

	وزارة التربية والتعليم العالي
	1,896
	1,780
	220
	227
	238
	144
	2,354
	2,162
	20.2
	16.4

	وزارة الشؤون الاجتماعية
	52.5
	54.8
	12
	12
	1,067
	1,347
	1,132
	1,418
	9.7
	10.7

	حصيلة التغير في وزارة الداخلية 
	262
	29
	62
	362
	0.7-

	حصيلة التغير في الوزارات الثلاثة مجتمعة
	110
	28
	131
	197
	-0.4


ثالثاً- العجز: يتوقع مشروع الموازنة العامة للعام 2013 أن يبلغ العجز الجاري 1,366 مليون دولار، ويضاف إليها 50 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، ويصبح بذلك إجمالي العجز الجاري 1,416 مليون دولار. وبذلك يتوقع أن يبلغ العجز الجاري نحو 12.52% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بقليل عن مستواه الفعلي في العام 2012 حيث بلغ 13.4%. 
وعند إضافة قيمة النفقات التطويرية إلى العجز الجاري يصبح إجمالي عجز الموازنة العامة 1,716 مليون دولار، أي ما نسبته 15.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ونسبة هذا العجز منخفضة بشكل طفيف عن نسبتها الفعلية في العام 2012 التي بلغت 15.7%.

وجدير بالذكر هنا أن مشروع الموازنة العامة كان طموحاً حيث قدر أن ينخفض العجز الكلي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ توقع أن يبلغ 13% في العام 2012، ولكنه فعلياً بلغ 15.7% حيث كان من المتوقع أن يبلغ العجز 1.3 مليار دولار، ولكنه بلغ فعلياً 1.6 مليار دولار. وهذا مؤشر كبير على عمق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وبالأرقام المطلقة أيضاً يزداد يتوقع أن يزداد العجز بنحو 400 مليون دولار عما كان متوقع في مشروع موازنة العام 2012.
وتتوقع الموازنة العامة 2013 أن يتم تمويل هذا العجز كاملاً من خلال المنح والمساعدات؛ بحيث يخصص كما سبق ذكره نحو 1.4 مليار دولار لدعم النفقات الجارية، و300 مليون دولار لدعم النفقات التطويرية. ويتفاءل مشروع الموازنة بذلك أن تكون الفجوة التمويلية صفراً، وأن لا يتم اللجوء إلى الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لتمويل العجز. كما يتفاءل أن لا يكون هناك أية متأخرات. وتعتقد الموازنة العامة أن المؤكد من هذه المساعدات فقط 800 مليون دولار (قياساً على ما تم الحصول عليه فعلياً في العام 2012). وتبقى المشكلة الحقيقية في تأمين نحو 600 مليون دولار، وهناك 3 خيارات أمام الحكومة الفلسطينية:
· البحث عن مصادر تمويل جديدة: المفروض أن تساهم الدول العربية بمبلغ 55 مليون دولار شهرياً بناء على قرار القمة العربية في قمة بيروت في العام 2002. ولكن عملياً لا يصل منها سوى 300 مليون دولار فقط وهذا الأمر بحاجة إلى تضافر جهود كافة القطاعات في العمل على حل هذه المشكلة.
· تحسين الجباية الضريبية، ولا بد من نشر الوعي الضريبي بأن يطلب المواطن فاتورة ضريبية من أي جهة يدفع لها أموالاً سواء كان طبيباً أو محامياً وغيره. من ناحية أخرى هناك كثير من التجار لا يظهر فاتورة المقاصة مما يسهم في ضياع جزء كبير من إيرادات السلطة الفلسطينية.
· العمل على خفض نفقات الوزارات. 
رابعاً- المتأخرات: قدرت المتأخرات في مشروع الموازنة العامة 2012 صفراً، حيث اعتمدت الموازنة حينئذ بالكامل على المنح والمساعدات لتسديد العجز في الموازنة العامة. إلا أن من الناحية العملية قد بلغت المتأخرات 200 مليون دولار في العام 2012، وأشارت بيانات الموازنة أن إجمالي المتأخرات قد بلغ 534 مليون دولار. وعلى الرغم من الضرر الكبير الذي قد تلحقه المتأخرات في عمل القطاع الخاص، إلا أن مشروع الموازنة العامة للعام 2013 لم يضع آلية لتسديد هذه المتأخرات، سوى أنه سيعمل على تسديدها في حالة الحصول على فائض من المساعدات الخارجية. ولا يخفى بأن المساعدات الخارجية ليست مضمونة لاعتمادها على المتغيرات السياسية. وبالتالي، فإن التبعات المختلفة الناجمة عن هذه المتأخرات ستبقى قائمة، ويعد ذلك مأخذاً كبيراً على مشروع الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك فإن ترك المتأخرات إلى ما يفيض من المنح والمساعدات هو مخالفة صريحة لنص المادة (53) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 التي سبق ذكرها، حيث يجب أن تعطى هذه المتأخرات الأولوية في الصرف في بداية العام 2013. 
خامساً- القروض من المصارف المحلية: قدرت هذه القروض في مشروع الموازنة العامة 2012 صفراً، إلا أنها من الناحية العملية قد بلغت 114 مليون دولار في العام 2012. ويعد ذلك مخالفة صريحة للمادتين 4 و5 من القرار بقانون الموازنة العامة 2012. فقد نصت المادة 4 على :" 1. لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة العامة. 2. لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية." كما نصت المادة 5 على: "1. لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2012 إلا لأغراض تجسيرية على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2012 ما كان عليه بتاريخ 31/12/2011. 2. يفوض مجلس الوزراء ولمرة واحدة وزير المالية لعقد اتفاقيات الاقتراض مع البنوك المحلية بما ينسجم مع الفقرة رقم 1 من هذه المادة". 
جدول 7: مؤشرات العجز/الفائض المالي في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 
(مليون دولار)

	العجز الجاري 
	1,366

	صافي المتأخرات 
	0

	النفقات التطويرية
	350

	العجز الكلي (مجموع الجاري والنفقات التطويرية) 
	1,716

	التمويل
	1,716

	التمويل الخارجي
	1,716

	لدعم الموازنة
	1,416

	التمويل المحلي
	0

	القروض من المصارف
	0

	الفجوة التمويلية
	0


ثالثاً- الاستنتاجات والتوصيات

على ضوء التحليل السابق للبنود الرئيسة في الموازنة العامة للعام 2013، فإنه يمكن اقتراح التوصيات التالية:

1. لا بد من إعادة النظر بشكل عام في آلية إعداد الموازنة العامة الفلسطينية، بحيث تراعي كافة أحكام بنود قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية من كافة النواحي القانونية والمالية، وأن تستند هذه الموازنة للسياسة العامة المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية، وأن تكون أداة حقيقية للسياسة المالية وأن تعد ضمن أهداف واضحة ومحددة، وأن تتمتع بقدر كاف من الشفافية والوضوح وإدراج كافة البنود في جانبي الإيرادات والنفقات، وأن تكفل مشاركة فعلية للمجتمع المدني والمواطنين في إعداد الموازنة والرقابة عليها والمساءلة حولها. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالتزام بالقانون ليس مسألةً شكلية، وإنما يعد ذلك متطلباً ونموذجاً لالتزام القطاعات الأخرى بالقانون، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الالتزام بمبادئ الحوكمة وقيم النزاهة ومبادئ الشفافية من قبل شركات القطاع الخاص، وأن الالتزام بالقانون وقواعد الحكم الصالح من قبل الحكومة يعد متطلباً هاماً لذلك. 
2. ضرورة العمل الجاد والحثيث لمكافحة الفساد والحد منه، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة. وتعزيز دور القضاء.
3. بذل الجهود الممكنة لإنهاء الانقسام السياسي، وكذلك بذل كل جهد ممكن لحث الدول العربية على الالتزام بما قررته القمم العربية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
4. إدراج التفاصيل المتعلقة بالإيرادات الضريبية، حيث أن غيابها يشكل تراجعا في مستوى شفافية الموازنة العامة مع التأكيد على توسيع القاعدة الأفقية للمكلفين مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرها من المهن. وتحسين عملية وآلية الجباية والرقابة عليها، ومعالجة التهرب الضريبي من خلال آليات فعالة والاستفادة من الفائض في موظفي بعض الوزارات والقطاع الأمني لرفد دوائر الضريبة والضابطة الجمركية بالعديد الكافي من الموظفين. 
5. التأكيد على ضرورة تفصيل كافة بنود الإيرادات غير الضريبية، حيث تظهر هذه الإيرادات رقماً واحداً بدون أية تفاصيل. حيث أن إظهار هذه التفاصيل يعزز من التزام الحكومة بقانون تنظيم الموازنة العامة وخاصة المادة 6 والمادة 91 من القانون الأساسي من جهة أخرى.
6. التأكيد على ضرورة تفصيل كافة بنود إيرادات المقاصة التي وردت مجمعة في بند واحد فقط هو إيرادات المقاصة لتعزيز شفافية الموازنة من خلال تفصيل كافة بنود الموازنة العامة. وكذلك التأكيد مجدداً على ضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي خاصة في ظل المطالبات العديدة بضرورة ذلك سيما ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. والعمل على تطبيق اتفاقية الاعتماد على البيانات الإسرائيلية في تقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة سواء بالنسبة للضفة الغربية أو قطاع غزة. 
7. ضرورة أن تشمل الموازنة العامة 2013 على خطة الحكومة لكيفية تنفيذ توجهاتها وخططها المعلنة بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، حيث توقع مشروع الموازنة العامة 2013 زيادة أكبر في حجم هذه المساعدات. هناك انتقاد للاعتماد المستمر في النفقات التطويرية على المساعدات الخارجية، مما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ أو الارتباك في تنفيذها تبعاً لوصول المساعدات الخارجية. ولا بد من وضع خطة للاعتماد على المصادر الذاتية لتمويل هذه النفقات. 
8. ضرورة نشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وغيرها. وهذا يثير التساؤل مرة أخرى حول مدى شفافية الموازنة العامة ووضوحها.
9. إعادة النظر والتدقيق في عدد الموظفين المقترح للعام 2012، وخاصة عدد الوظائف المقترحة لقطاع الأمن وضبط التعيينات الجديدة والعمل على تدوير الموظفين لرفع مستوى الإنتاجية وسد الحاجة في مجالات معينة، إضافة الى العمل على إنهاء ظاهرة الموظف الوهمي. وكذلك إعادة النظر في امتيازات كبار المسؤولين وسلم رواتب موظفي القطاع العام وتقليص الفجوة بين الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
10. يتوقع أن تتم زيادة الإنفاق على الوزارات الثلاثة (الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية) بقيمة 197 مليون شيكل، ولكن تم زيادة الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني بحوالي ضعفي هذا المبلغ أي نحو 362 مليون شيكل. ولا شك أن هذه البيانات تفتح الباب واسعاً من جديد أمام الانتقادات الكبيرة للإنفاق على قطاع الأمن وكبر حصته وعبئه على الموازنة العامة، وموضوع حصر العاملين الحقيقيين في الأجهزة الأمنية، والترقيات التلقائية وغير ذلك. 
11.  لم يضع مشروع الموازنة العامة خطة لتسديد المتأخرات، سوى أنه سيتم تسديد جزء منها في حال الحصول على فائض من المساعدات الخارجية سوف يخصص لتسديد المتأخرات التي تراكمت خلال الأزمة المالية. ولا يخفى بأن المساعدات الخارجية ليست مضمونة لاعتمادها على المتغيرات السياسية.
12. يتضح من البيانات المتوفرة أن بنود الإنفاق لا تنسجم مع وجود أزمة مالية حقيقية للسلطة الفلسطينية؛ حيث أن هناك زيادة كبيرة في كافة بنود النفقات باستثناء صافي الإقراض. كما أنه لا يتفق ذلك مع الدعوة من قبل الفريق الأهلي ومختلف الأطراف بضرورة ترشيد النفقات سيما النفقات التشغيلية المختلفة مثل نفقات السفر والسيارات، وكذلك هناك ضرورة لإعادة النظر في رواتب وامتيازات الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي السابقين.
13. وضع خطة لتقليص عدد مراكز المسؤولية من خلال دمج الوزارات أو المؤسسات ذات العلاقة. وكذلك تحديد العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة المختلفة، بهدف إيجاد آلية رقابة فعالة.
�  بلغت المصاريف التشغيلية لمكتب الرئيس نحو 132.5 مليون شيكل توزعت بواقع نحو 108.7 مليون شيكل مكتب الرئيس المركزي، ونحو 19 مليون شيكل لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو 5 مليون شيكل للهيئة العامة للشؤون المدنية. 
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		مقارنة بنود مشروع قانون المشوازنة العامة 2012 مع ما تحقق في العام 2011 على أساس الالتزام 

		البيانات بالمليون دولار

				الموازنة العامة 2011 على أساس الإلتزام الفعلي		مشروع قانون الموازنة العامة 2012		معدل التغير في مشروع الموازنة 2012 مقارنة مع 2011  % 		التغير بالأرقام المطلقة		النسبة من الناتج المحلي الإجمالي 



												2011		2012

		صافي الإيرادات 		2,034		2,235		9.9		201		21.6		22.9

		إجمالي الإيرادات 		2,149		2,354		9.6		205		22.8		24.1

		أولاً- الإيرادات المحلية 		734		812		10.7		78		7.8		8.3

		الإيرادات الضريبية 		480		559		16.4		79		5.1		5.7

		الإيرادات غير الضريبية 		210		229		9.0		19		2.2		2.3

		أرباح صندوق الاستثمار		44		25		-43.2		-19 		0.5		0.3

		ثانياُ- إيرادات المقاصة 		1,415		1,542		9.0		127		15.0		15.8

		الإرجاعات الضريبية 		116		119		3.0		3		1.2		1.2

		النفقات الجارية وصافي الإقراض		3,305		3,188		-3.6		-117 		35.1		32.6

		اولا- الرواتب  والأجور		1,773		1,793		1.1		20		18.8		18.3

		ثانياً مجموع النفقات غير الرواتب والأجور    		1,393		1,290		-7.4		-103 		14.8		13.2

		النفقات التشغيلية 		498		515		3.4		17		5.3		5.3

		النفقات التحويلة 		879		754		-14.3		-125 		9.3		7.7

		النفقات الرأسمالية 		16		21		28.3		5		0.2		0.2

		- صافي الإقراض  		139		105		-24.3		-34 		1.5		1.1

		العجز الجاري (على أساس الالتزام) 		1,271		953		-25.0		-318 		13.5		9.7

		صافي المتأخرات		537		0		-100.0		-537 		5.7		0.0

		العجز الجاري (على الأساس النقدي) 		734		953		29.8		219		7.8		9.8

		النفقات التطويرية 		368		350		-4.9		-18 		3.9		3.6

		العجز الكلي (على أساس الالتزام)		1,639		1,303		-20.5		-336 		17.4		13.3

		العجز الكلي (على الأساس النفدي)		1,102		1,303		18.2		201		11.7		13.3

		التمويل		1,639		1,303		-20.5		-336 		17.4		13.3

		التمويل الخارجي		926		1,303		40.7		377		9.8		13.3

		لدعم الموازنة 		758		1,003		32.3		245		8.0		10.3

		النفقات التطويرية 		168		300		78.6		132		1.8		3.1

		التمويل المحلي		396		0		-100.0		-396 		4.2		0.0

		القروض من المصارف 		331		0		-100.0		-331 		3.5		0.0

		صافي المتأخرات المتراكمة		65		0		-100.0		-65 		0.7		0.0

		الفجوة التمويلية		318		0		-100.0		-318 		3.4		0.0



		الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار)		9		9.8

		التضخم		3%		3%

		النمو الحقيقي		9.50%		6.20%

		سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 		3.6		3.8
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				مخصصات النفقات الجارية لوزراة الداخلية والوزارات ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية في مشروعي قانون الموازنة العامة 2011 و2012

				الأرقام بالألف شيكل

				الوزارة		الرواتب والأجور				النفقات التشغيلية				النفقات التحويلية				إجمالي النفقات الجارية لكل وزارة				النسبة من النفقات الجارية



						2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012

				وزارة الداخلية والأمن الوطني		2,512,757		2,857,854		265,793		269,024		230,083		225,212		3,008,633		3,352,090		26.7		28.8

				وزارة الصحة		569,004		633,000		607,273		614,966		51,799		45,800		1,228,075		1,293,766		10.9		11.1

				وزارة التربية والتعليم العالي		1,818,343		1,895,623		200,000		219,876		333,455		238,147		2,351,798		2,353,645		20.9		20.2

				وزارة الشؤون الاجتماعية		50,289		52,542		11,802		11,951		1,018,979		1,067,490		1,081,069		1,132,003		9.6		9.7



								الجمارك		465.8		473.7		522.7		511.8		1974		512.7

								ضريبة القيمة المضافة		449.5		485.5		456.4		469.4		1860.8		483.3

								ضريبة الشراء		4.6		-1.8		4.6		7.7		15		3.9

								ضريبة المحروقات		420.9		449.8		466.1		421.4		1758.1		456.6

								ضريبة الدخل		2.4		3.1		0		3.3		8.8		2.3
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